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240982 ‐ لماذا لم يقم النب صل اله عليه وسلم الحد عل المنافقين ؟

السؤال

فرهم، ولم يقتلهم ، أو يستتبهم النبمن يقول : إن المنافقين أظهروا نفاقهم ، فأصبحوا زنادقة ، ومع ذلك لم ي كيف يرد عل

عليه الصلاة والسلام. ويحتجون بقوله تعال: ( يقُولُونَ لَئن رجعنَا الَ الْمدِينَة لَيخْرِجن الاعز منْها الاذَل) . ويحتجون أيضا

بقوله تعال: ( والَّذِين اتَّخَذُوا مسجِدًا ضرارا وكفْرا وتَفْرِيقًا بين الْمومنين) . ويحتجون أيضا بقول النب صل اله عليه وسلم:

(لا يقولوا محمد يقتل أصحابه) . ويحتجون أيضا بمقولة : " سمن كلبك يأكلك " . ثم إن سمعت من أحد المشايخ أنه قال: إن

شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه اله قال: بأن من قال إن النب صل اله عليه وسلم لم يقم الحد أو يستتب من أظهر كفره فإنه

كافر مرتد ، ولا يعذر بالجهل ؛ لأن هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة . ومثله قال ابن حزم رحمه اله. وقالوا: إن هذا غمز

ولمز بالنب عليه الصلاة والسلام. فما هو تعليقم ؟ وخصوصا أن كثيرا من الإخوة يقع ف هذا الأمر، ويلبس عليه الشيطان،

منهم شخص أحبه ف ا له، وعمره فوق الأربعين سنة، ويخاف اله ، ورب أولاده عل ذلك ، وكان سببا ف إنقاذ حيات ذات

مرة ، وعنده متبه لعلماء أهل السنة رحمهم اله . كيف أتصرف معه ؟ هل أكفره ؟ ماذا أقول له ؟ وإذا كان مرتدا ماذا يفعل

بعقد الناح ؟ لقد مر عل قوله نحو شهر ونصف ، ولم أره منذ أن قال ذلك . أرجو الرد عل جميع الشبهات .

ملخص الإجابة

والخلاصة :

أنه لا يصح استدلال صديقك بعفو النب صل اله عليه وسلم عن المنافقين ف حياته

لأسباب خمسة .

ولن ف الوقت نفسه من استدل بذلك لا يفر، ولا يحم بردته، ولم نجد ابن تيمية ولا

ابن حزم يقولان بفره ؛ لأن المسلم حين يخوض ف هذا ، لا يعن أنه يرض بالتنقص من

مقام رسول اله صل اله عليه وسلم، أو يقبل بردة المرتدين، وإنما يبحث ف حم قتله

، وطريقة عقابه، ولهذا لا يفر.

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/240982/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%86
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الإجابة المفصلة

الحمد له.

نوصيك ابتداء بعدم اقتحام أبواب التفير – مهما كانت مقولة صاحبك ‐ ، فذلك مزلق خطير، يستزلك إليه الشيطان ليفرق

بينك وبين الناس، وليقطع الصلة مع صديقك، والأمر لا يبلغ – ف ميزانه الفقه – هذا القدر من الشقاق والنزاع؛ لأنه لا يمس

معلوما من الدين بالضرورة والحمد له ، إنما المعلوم بالضرورة هو مقام النب صل اله عليه وسلم السام ، وحبه الواجب

، واتباعه المفروض .

مع مبغضيه أو تحديد عقابهم ، فليس من المعلوم من الدين بالضرورة، وإن كان مقررا ف وما سوى ذلك من طريقة التعاط

كتب الفقهاء.

نعم، النب صل اله عليه وسلم لم يقتل أكثر المنافقين الذين عاشوا معه ف مدينته المباركة المشرفة، ولن أجاب عن ذلك

علماء الإسلام، وقالوا إنه لا يصح دليلا عل عدم قتل المرتد، وذلك من أوجه عديدة :

أولا:

أن ترك النب صل اله عليه وسلم إقامة عقوبة الردة عل من يظهر الفر من المنافقين ، كان سياسة شرعية لدرء فتنة أعظم ،

ومفسدة أكبر من مفسدة هذا المظهر للفر، وه اتهام الإسلام عامة ، بل واتهام نب الإسلام عليه الصلاة والسلام بأنه يقتل

أصحابه ، ويسفك دماء من حوله من سان المدينة ، فيطير بذلك المشركون والمنافقون كل مطار، ويعملون آلتهم الإعلامية

المفسدة ، فيشتبه الأمر عل كل من لم يعرف حقيقة الأمر، وهم الأكثر عادة؛ فالناس تسمع عن سفك الدماء أكثر من سمعها

عن سبب ذلك السفك ، فالقتل إذا وقع يصبح حقيقة ، وأما عذر القتل فهو ظن قد ينقل وقد يخف ، والإسلام يومئذ طري عوده

، ودولته فتية ناشئة ، فانت السياسة الشرعية منه عليه الصلاة والسلام تقتض تأجيل قتل من يستحق القتل، لتحقيق مصلحة

أعظم، ودرء فتنة أكبر.

ثانيا:

أن ترك العقاب كان ف الأمر الأول ، زمن ضعف الإسلام وبداية نشأة الدولة ، وتربص أعدائها ف الداخل والخارج بها ، ثم

نسخ الحم الشرع وتبدل ، حين استتب الأمر، واستقرت الدولة، وجاء نصر اله والفتح ، تغير الحال، وصار العقاب حتما

لازما لل من يجهر بفره وردته.

ثالثا:

ه عليه وسلم الطرف عنها، ولم يستتبعها بعقاب خاص لأصحابها، إنما وقعت فال صل غض النب كثير من الحوادث الت

السر والخفاء، ولم يجهر بها أصاحبها من المنافقين، ولم يظهروها عل ملأ المسلمين. ومعلوم أن الإسلام لا يؤاخذ الناس

بسرائرهم ، وإنما يحم بالظاهر، كما قال صل اله عليه وسلم: (إنما اقْض علَ نَحوِ ما اسمع) رواه البخاري (6967) ،
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ومسلم (1713) .

رابعا:

ثم إن الأحاديث الصحيحة تدل عل وقوع العقوبة ف كثير من الأحيان ، عل من يصرح بعدائه من المنافقين ، فلا تسلم أصل

الدعوى عل إطلاقها، فالنب صل اله عليه وسلم لم يترك عقاب المصرحين بفرهم مطلقا، بل أقام عل بعضهم ، وترك

آخرين.

خامسا:

ه عليه وسلم إنما كان إسقاطا لحقه الخاص ، فقد كان يحب العفو والصفح والمغفرة ، ويشفق علال صل عفو النب

المنافقين ، ويهم بالاستغفار لهم والصلاة عليهم رحمة بهم ، وينه أصحابه عن التعرض لهم أو ليهود المدينة يتألفهم ، رجاء

هدايتهم ونجاتهم .

أما المسلمون بعده عليه الصلاة والسلام فلا يملون إسقاط حق نبوته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ، وليس لهم أن يتعاملوا

إلا بأحام الظاهر، وينفذوا عقوبة خرق ميثاق الإسلام والطعن ف مقدساته.

ه ، فقد وجدناه أفاض وأطال الجواب عن هذا السؤال ، فننقل هنا كلاما طويلا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

مجموعة من كتبه ، ننتق منها ما يناسب هذا المختصر.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله:

"ومن هذا الباب: أن الرجل الذي قاله له لما قسم غنائم حنين: (إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه اله فقال عمر: دعن يا رسول

اله صل اله عليه وسلم فأقتل هذا المنافق. فقال: معاذ اله أن يتحدث الناس أن أقتل أصحاب) رواه مسلم

ونه فه عليه وسلم لم يمنع عمر من قتله ؛ إلا لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ، ولم يمنعه لال صل فإن النب

نفسه معصوما، كما قال ف حديث حاطب بن أب بلتعة ، فبين صل اله عليه وسلم أنه [ أي : حاطب ] باق عل إيمانه ، وأنه

صدر منه ما يغفر له به الذنوب ، فعلم أن دمه معصوم ، وهنا علَّل بمفسدة زالت.

فعلم أن قتل مثل هذا القائل ، إذا امنت هذه المفسدة : جائز.

علا تُطبعد أن كان قد قال له: ( و ، (هِملَياغْلُظْ عو ينقنَافالْمو فَّارْدِ الاهج) :ه قولهوكذلك لما أمنت هذه المفسدة أنزل ال

الْافرِين والْمنَافقين ودعْ اذَاهم) قال زيد بن أسلم: "قوله: (جاهدِ الْفَّار والْمنَافقين) نسخت ما كان قبلها ".

ومما يشبه هذا : أن عبد اله بن أب لما قال: (لَئن رجعنَا الَ الْمدِينَة لَيخْرِجن الاعز منْها الاذَل) ، وقال: (لا تُنْفقُوا علَ من عنْدَ

رسولِ اله حتَّ ينْفَضوا) ، استأمر عمر ف قتله ، فقال: ( إذن ترعد له أنوف كثيرة بالمدينة . وقال : لا يتحدث الناس أن

محمدا يقتل أصحابه). والقصة مشهورة، وه ف الصحيحين.

فعلم أن من آذى النب صل اله عليه وسلم بمثل هذا اللام جاز قتله كذلك مع القدرة ، وإنما ترك النب صل اله عليه وسلم

قتله ، لما خيف ف قتله من نفور الناس عن الإسلام ، لما كان ضعيفا.

ومن هذا الباب: أن النب صل اله عليه وسلم لما قال: (من يعذرن ف رجل بلغن أذاه ف أهل. قال له سعد بن معاذ: أنا

أعذرك إن كان من الأوس ضربت عنقه)
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فلما لم ينر ذلك عليه ، دل عل أن من آذى النب صل اله عليه وسلم وتنقصه : يجوز ضرب عنقه " انته من "الصارم

المسلول" (ص179-178) ,

ويقول أيضا رحمه اله:

" فإن قيل:

هِمنْفُسا قُولُونَ فيو هال ِكَ بِهيحي ا لَمكَ بِمويوكَ حاءذَا جاقوله: (و إل (ىوالنَّج نوا عنُه الَّذِين َلا تَر لَما ) :ه تعالقد قال ال

(يرصالْم سا فَبِىنَهلَوصي نَّمهج مهبسح ا نَقُولبِم هنَا الذِّبعلا يلَو

فأخبر أنهم يحيون الرسول تحية منرة ، وأخبر أن العذاب ف الآخرة يفيهم عليها، فعلم أن تعذيبهم ف الدنيا ليس بواجب.

وعن أنس بن مالك قال: (مر يهودي برسول اله صل اله عليه وسلم فقال: السام عليك فقال رسول اله صل اله عليه وسلم:

وعليك. فقال رسول اله صل اله عليه وسلم: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال: يقول: السام عليك. قالوا: يا رسول اله ألا نقتله؟

قال: لا، إذا سلم عليم أهل التاب فقولوا: وعليم) رواه البخاري.

ومثل هذا الدعاء أذى للنب صل اله عليه وسلم وسب له، ولو قاله المسلم لصار به مرتدا؛ لأنه دعاء عل رسول اله صل اله

عليه وسلم ف حياته بأنه يموت، وهذا فعل كافر، ومع هذا فلم يقتلهم، بل نه عن قتل اليهودي الذي قال ذلك لما استأمره

أصحابه ف قتله.

قلنا:

عن هذا أجوبة .... [فذكر منها]:

الجواب الثالث: أن قول أصحاب النب صل اله عليه وسلم له: (ألا نقتله) لما أخبرهم أنه قال: (السام عليم) : دليل عل أنه

كان مستقرا عندهم قتل الساب من اليهود؛ لما رأوه قتل ابن الأشرف والمرأة وغيرهما، فنهاهم النب صل اله عليه وسلم عن

قتله، وأخبرهم أن مثل هذا اللام حقه أن يقابل بمثله ؛ لأنه ليس إظهارا للسب والشتم من جنس ما فعلت تلك اليهودية وابن

الأشرف وغيرهما، وإنما هو إسرار به كإسرار المنافقين بالنفاق .

الجواب الرابع: أن النب صل اله عليه وسلم كان له أن يعفو عمن شتمه وسبه ف حياته ، وليس للأمة أن يعفوا عن ذلك.

يوضح ذلك : أنه لا خلاف أن من سب النب صل اله عليه وسلم أو عابه بعد موته من المسلمين كان كافرا حلال الدم،

وكذلك من سب نبيا من الأنبياء، ومع هذا فقد قال اله تعال: (يا ايها الَّذِين آمنُوا لا تَونُوا كالَّذِين آذَوا موس فَبراه اله مما

ان بنو إسرائيل يؤذون موسف (ملَيا هال ولسر ّنونَ الَمقَدْ تَعو ذُونَنتُو مل ما قَوي همقَول وسم ذْ قَالاو) :قَالُوا) وقال تعال

ف حياته بما لو قاله اليوم أحد من المسلمين وجب قتله ، ولم يقتلهم موس عليه السلام، وكان نبينا صل اله عليه وسلم

وقُولُونَ هيو ِذُونَ النَّبوي الَّذِين منْهمو) :ه تعالذلك، قال ال ذلك، فربما سمع أذاه أو بلغه فلا يعاقب المؤذي عل يقتدى به ف

اذُنٌ) الآية. وقال تعال: (ومنْهم من يلْمزكَ ف الصدَقَاتِ فَانْ اعطُوا منْها رضوا وانْ لَم يعطَوا منْها اذَا هم يسخَطُونَ)

وف رواية لمسلم: فقال: (يا رسول اله اتق اله. فقال النب صل اله عليه وسلم: ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتق اله؟

(ون يصله ألا أضرب عنقه. فقال: لا، لعله أن يالرجل. فقال خالد بن الوليد: يا رسول ال قال: ثم ول

صل أي يعيبك ويطعن عليك، نسب للنب (ِدَقَاتالص كَ فزلْمي نم منْهمو) :فهذا الرجل قد نص القرآن أنه من المنافقين بقوله
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اله عليه وسلم أنه جار ولم يتق اله.

ومثل هذا اللام لا ريب أنه يوجب القتل لو قاله اليوم أحد، وإنما لم يقتله النب صل اله عليه وسلم لأنه كان يظهر الإسلام ،

وهو الصلاة الت يقاتل الناس حت يفعلوها، وإنما كان نفاقه بما يخص النب صل اله عليه وسلم من الأذى ، وكان له أن

يعفو عنه، وكان يعفو عنهم تأليفا للقلوب، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه.

ه عليه وسلم: اسق يا زبير ثم سرح الماء إلال شراج الحرة لما قال له صل ومن ذلك قول الأنصاري ‐ الذي حاكم الزبير ف

جارك ‐ فقال: أن كان ابن عمتك؟

فهذا الباب كله ؛ مما يوجب القتل ، ويون به الرجل كافرا منافقا حلال الدم : كان النب صل اله عليه وسلم وغيره من

الأنبياء عليهم السلام يعفون ويصفحون عمن قاله ، امتثالا لقوله تعال: (خُذِ الْعفْو وامر بِالْعرفِ واعرِض عن الْجاهلين) وكقوله

تعال: (ادفَع بِالَّت ه احسن) وقوله تعال: (ولا تَستَوِي الْحسنَةُ ولا السيِىةُ ادفَع بِالَّت ه احسن فَاذَا الَّذِي بينَكَ وبينَه عدَاوةٌ

نوا ميظَ الْقَلْبِ لانْفَضفَظّاً غَل نْتك لَوو) :وكقوله تعال (يمظع ّظذُو ح لاا الَقَّاها يموا وربص الَّذِين لاا الَقَّاها يمو يممح لو نَّهاك

حولكَ فَاعف عنْهم واستَغْفر لَهم وشَاوِرهم ف الامرِ) وكقوله تعال: (ولا تُطع الْافرِين والْمنَافقين ودعْ اذَاهم) وذلك لأن درجة

الحلم والصبر عل الأذى والعفو عن الظلم أفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة ، يبلغ الرجل بها ما لا يبلغه بالصيام والقيام ؛ قال

لَحصافَا وع نا فَمثْلُهةٌ مِىيس ةِىيس اءزجو) :وقال تعال (يننسحالْم بحي هالالنَّاسِ و نع ينافالْعظَ والْغَي ينماظْالو) :تعال

فَاجره علَ اله)

فجعل اله لهم أن يعفوا عن مثل هذا النوع، ووسع عليهم ذلك؛ لما فيه من حق الآدم، تغليبا لحق الآدم عل حق اله، كما

جعل لمستحق القَود [أي : القصاص] ، وحد القذف : أن يعفو عن القاتل والقاذف، وهم أول؛ لما ف جواز عفو الأنبياء

ونحوهم من المصالح العظيمة المتعلقة بالنب وبالأمة وبالدين.

وهذا معن قول عائشة رض اله عنها: (ما ضرب رسول اله صل اله عليه وسلم بيده خادما له ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا

قط إلا أن يجاهد ف سبيل اله ولا انتقم لنفسه قط)

ء حته لم يقم لغضبة شت محارم اله، فإذا انتهء فانتقمه من صاحبه، إلا أن تنتهك محارم اللفظ: (ما نيل منه ش وف

ينتقم له) متفق عليه.

ومعلوم أن النيل منه أعظم من انتهاك المحارم، لن لما دخل فيها حقه ، كان الأمر إليه ف العفو أو الانتقام، فان يختار

العفو، وربما أمر بالقتل إذا رأى المصلحة ف ذلك، بخلاف ما لا حق له فيه ، من زنا أو سرقة أو ظلم لغيره، فإنه يجب عليه

القيام به.

وقد كان أصحابه إذا رأوا من يؤذيه أرادوا قتله لعلمهم بأنه يستحق القتل، فيعفو هو عنه صل اله عليه وسلم، ويبين لهم أن

عفوه أصلح، مع إقراره لهم عل جواز قتله، ولو قتله قاتل قبل عفو النب صل اله عليه وسلم ، لم يعرض له النب صل اله

عليه وسلم، لعلمه بأنه قد انتصر له ورسوله، بل يحمده عل ذلك ويثن عليه، كما قتل عمر رض اله عنه الرجل الذي لم

يرض بحمه، وكما قتل رجل بنت مروان، وآخر اليهودية السابة.

فإذا تعذر عفوه بموته صل اله عليه وسلم بق حقا محضا له ولرسوله وللمؤمنين، لم يعف عنه مستحقه، فتجب إقامته.
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ومما يوضح ذلك : أن رسول اله صل اله عليه وسلم كان يعفو عن المنافقين الذين لا يشك ف نفاقهم، حت قال: (لو أعلم

أن لو زدت عل السبعين غفر له ، لزدت) حت نهاه اله عن الصلاة عليهم، والاستغفار لهم، وأمره بالإغلاظ عليهم .

فثير مما كان يحتمله من المنافقين ، من اللام ، وما يعاملهم من الصفح والعفو والاستغفار : كان قبل نزول براءة ، لما قيل

له : (ولا تُطع الْافرِين والْمنَافقين ودعْ اذَاهم) ؛ لاحتياجه إذ ذاك إل استعطافهم ، وخشية نفور العرب عنه إذا قتل أحدا منهم

، فإن الناس ينظرون إل ظاهر الأمر، فيرون واحدا من أصحابه قد قُتل، فيظن الظان أنه يقتل بعض أصحابه عل غرض ، أو

حقد ، أو نحو ذلك ، فينفر الناس عن الدخول ف الإسلام ، وإذا كان من شريعته أن يتألف الناس عل الإسلام بالأموال

العظيمة ليقوم دين اله وتعلو كلمته ، فلأن يتألفهم بالعفو أول وأحرى.

فلما أنزل اله براءة ونهاه عن الصلاة عل المنافقين والقيام عل قبورهم، وأمره أن يجاهد الفار والمنافقين ويغلظ عليهم ؛

نسخ جميع ما كان المنافقون يعاملون به من العفو، كما نسخ ما كان الفار يعاملون به من الف عمن سالم، ولم يبق إلا إقامة

الحدود، وإعلاء كلمة اله ف حق الإنسان.

فإن قيل:

نع ملِْفُونَ الرحوا ياده الَّذِين نقوله: (م إل (لالَةونَ الضشْتَرتَابِ يْال نيباً موتُوا نَصا الَّذِين َلا تَر لَما) :فقد قال تعال

(الدِّين ناً فطَعو هِمنَتلْساً بِانَا لَياعرو عمسم رغَي عماسنَا ويصعنَا وعمقُولُونَ سيو هعاضوم

فهؤلاء قد سبوه صل اله عليه وسلم بهذا اللام ، ولووا ألسنتهم به، واستهزءوا به، وطعنوا ف الدين، ومع ذلك فلم يقتلهم

النب صل اله عليه وسلم؟!

قلنا: عن ذلك أجوبة:

أحدها:

أن ذلك كان ف حال ضعف الإسلام، ف الحال الت أخبر اله عن رسوله والمؤمنين أنهم يسمعون من الذين أوتوا التاب

والمشركين أذى كثيرا، وأمرهم بالصبر والتقوى.

ثم إن ذلك نسخ عند القوة بالأمر بقتالهم حت يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، والصاغر لا يفعل شيئا من الأذى ف الوجه،

ومن فعله فليس بصاغر.

ثم إن من الناس من يسم ذلك نسخا لتغير الحم ، ومنهم من لا يسميه نسخا؛ لأن اله تعال أمرهم بالعفو والصفح إل أن

يأت اله بأمره ، وقد أت اله بأمره من عز الإسلام وإظهاره، والأمر بقتالهم حت يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون...

.والخلاف لفظ

ومن الناس من يقول: الأمر بالصفح باق عند الحاجة إليه بضعف المسلم عن القتال ، بأن يون ف وقت أو مان لا يتمن منه

، وذلك لا يون منسوخا، إذ المنسوخ ما ارتفع ف جميع الأزمنة المستقبلة.

وبالجملة : فلا خلاف أن النب صل اله عليه وسلم كان مفروضا عليه لما قوي ، أن يترك ما كان يعامل به أهل التاب

والمشركين ومظهري النفاق من العفو والصفح ؛ إل قتالهم وإقامة الحدود عليهم ، سم نسخا أو لم يسم.

:الجواب الثان
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أن النب صل اله عليه وسلم قد كان له أن يعفو عمن سبه ، وليس للأمة أن تعفو عمن سبه، كما قد كان يعفو عمن سبه من

المسلمين، مع أنه لا خلاف بين المسلمين ف وجوب قتل من سبه من المسلمين.

فإن قيل:

أهل الذمة قد أقررناهم عل دينهم، ومن دينهم استحلال سب النب صل اله عليه وسلم، فإذا قالوا ذلك ، لم يقولوا غير ما

أقررناهم عليه ، وهذه نتة المخالف.

قلنا:

ومن دينهم استحلال قتال المسلمين ، وأخذ أموالهم ، ومحاربتهم بل طريق، ومع هذا فليس لهم أن يفعلوا ذلك بعد العهد،

ومت فعلوه ، نقضوا العهد .

وذلك لأنا ‐ وإن كنا نقرهم عل أن يعتقدوا ما يعتقدونه ، ويخفوا ما يخفونه ‐ فلم نقرهم عل أن يظهروا ذلك، ويتلموا به بين

المسلمين، ونحن لا نقول بنقض عهد الساب حت نسمعه يقول ذلك، أو يشهد به المسلمون، ومت حصل ذلك كان قد أظهره

وأعلنه" .

انته باختصار من "الصارم المسلول" (ص247-221) .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم: (234071) .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/234071

